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 6-9-2023-1996 

 المملكة المغربية 

 الحمد لله وحده

  9/1996: القرار عدد 

 2023/11/29: المؤرخ في 

  2022/9/6/10658:  في ملف جنائي عدد  

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

 بفاس ضدالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف  

 هيثم المخير بن عزيز

 2013/11/29: بتاريخ 

 بمحكمة النقض -إن الغرفة الجنائية القسم التاسع  

 :في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

 بين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

 

 

 الطالب

 القسم الجنائي التاسع

 وبين هيثم المخير بن عزيز

 المطلوب

ى طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح سجل بتاريخ بناء عل

بكتابة الضبط بها ، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة  2022فبراير  21

القاضي بتأييد القرار المستأنف  2022/2615/34في القضية ذات العدد  2022فبراير  14المذكورة بتاريخ 

المقترنة بأكثر من ظرف  المحكوم بمقتضاه ببراءة المطلوب في النقض هيثم المخير بن عزيز من جناية السرقة

 .تشديد
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 إن محكمة النقض

وبعد الإنصات إلى السيد المحامي العام . بعد أن تلا المستشار السيد الحسين أفقيهي التقرير المكلف به في القضية

 .محمد الحيمر في مستنتجاته

 .وبعد المداولة طبقا للقانون

 .نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن لبيان أوجه النقض المذيلة بإمضائه

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل الموازي الانعدامه، 

طاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجهيزها للملف وسجلت تخلف وخرق القانون ، ذلك أن ال

المطلوب في النقض عن الحضور رغم استدعائه وحجزت الملف للمداولة دون الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في 

كور دون من قانون المسطرة الجنائية، والمحكمة بقضائها على النحو المذ 443حقه طبقا مقتضيات المادة 

 .يعرضه للنقض والإبطال مراعاتها ما ذكر جاء قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما

 .من قانون المسطرة الجنائية 445و  444و  443بناء على المواد 

فإنه إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد  443حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 

القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية ولم يستجب إلى الاستدعاء 

المسطرة بالمثول المسلم إليه ، فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء 

من نفس القانون يعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن  444الغيابية ، وانه حسب مقتضيات المادة 

للمتهم وعند عدم معرفة هذا المسكن بباب المحكمة الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير الأملاك المخزنية بالدائرة 

عدم معرفة هذا المسكن إلى مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم وعند 

من القانون المذكور يذاع الأمر بإجراء  445تنعقد فيه المحكمة الجنائية، وأنه حسب الفقرة الأولى من المادة 

ائق الملف المسطرة الغيابية ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام بواسطة الإذاعة الوطنية، وعليه فإن الثابت من وث

أن لا غرفة الجنايات ولا غرفة الجنايات الاستئنافية وإن أمرت بإجراء المسطرة الغيابية وأثبتت أن المسطرة 

من  444الغيابية أنجزت في حق المطلوب في النقض فانه لم يثبت إنجازها طبقا للقانون وحسب ما تقتضيه المادة 

 .والإبطال ضالقانون المذكور، الأمر الذي يعرض قرارها للنق

لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف 

وبإحالة  2022/2615/34في القضية ذات العدد  2022فبراير  11بفاس في حق المطلوب في النقض بتاريخ 

أخرى طبقا للقانون وتحميل الخزينة العامة الصائر ورفض القضية على المحكمة نفسها اثبت فيها من جديد بهيئة 

 .باقي الطلب، كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة أثر القرار المطعون فيه أو بطرته 

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  

أحمد المثني رئيسا : ائنة بشارع النخيل في الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الك

والمستشارين الحسين الفقيهي مقررا والمصطفى العضراوي والسعدية بلمير وعلي عسلي وبمحضر المحامي 

 ط السيد منير العفاطالعام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضب

 الرئيس

 المستشار المقرر

 كاتب الضبط 
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6-9-2021-1906 

 ......................................................................... 

 : المؤرخ في  5/1114: القرار عدد 

 2022-5-6-20636الصادر عن محكمة النقض في ملف جناني عدد  2023-11-01

 بيةالمملكة المغر

 الحمد لله وحده

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 : بتاريخ 

2023-11-01 

 ان الغرفة الجنائية القسم الخامس

 بمحكمة النقض

 :في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

 بفاس ضد

 .يوسف آيت عمي

 .الاستئناف بفاسبين الوكيل العام للملك لدى محكمة 

 

 .وبين يوسف آيت عمي

2023-8-6 1114 

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح افضی به  

لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة  2022/05/13بتاريخ 

القاضي بتأييد القرار  2022/2611/303في القضية ذات العدد  2022/05/09بها بتاريخ  الجنايات الاستئنافية

 منقول الابتدائي المحكوم بمقتضاه براءة المطلوب في النقض يوسف ايت عمي من جناية إضرام النار في

 ان محكمة النقض

الإنصات إلى السيد رشيد خير  وبعد. بعد أن تلا المستشار الموسوي محمد جلال التقرير المكلف به في القضية

 .المحامي العام في مستنتجاته

 وبعد المداولة طبقا للقانون
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 في الشكل

حيث إن طلب النقص قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في 

 .من قانون المسطرة الجنائية، فهو مقبول شكلا 530و  528المادتين 

 عفي الموضو

 .نظرا للمذكرة المدلى بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس

في شأن وسيلة النقص الوحيدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار 

الحضور سجلت تخلف المطلوب في النقض عن  2019/09/24المطعون فيه وفي إطار تجهيزها للملف بجلسة 

في حقه عملا بالمادة  واعتبرت الملف جاهزا وأصدرت القرار المطعون فيه غيابيا دون تطبيق المسطرة الغيابية

من قانون المسطرة  443و  112بناء على المادة . من ق م ج الأمر الذي يعرض قرارها للنقض والأبطال 443

 .الجنائية

و ما بعدها من قانون المسطرة الجنائية أن محكمة الجنايات لا  443و المادة  312حيث أن المقرر بمقتضي المادة 

تبت في قضايا الجنايات إلا بحضور المتهم، وفي حالة تعذر القبض عليه أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه، أو لم 

ظل ساريا إلى أن يستجب إلى الاستدعاء المسلم إليه فإنها تأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حقه، و أن هذا الأمر ي

يسلم المتهم نفسه  أو يلقى عليه القبض ما لم يكن صدر في حقه قرار بالبراءة أو سقطت العقوبة المحكوم بها عليه 

للتقادم اليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبنت إجراءات المسطرة الغيابية المتخذة في حق المتهم 

هذه الإجراءات لم تعد سارية المفعول منذ صدور القرار القاضي ببراءته، وأن نشر ابتدائيا  دون اعتبار منها بأن 

القضية أمامها بمقتضى استئناف النيابة العامة يجعلها مطالبة باستنفاذ إجراءات استدعاء المتهم من جديد وفي حالة 

ا من قانون المسطرة الجنائية وما بعده 443عدم استجابته الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في حقه طبقا للمادة 

 .والإبطال -تكون خرقت إجراء جوهريا في المسطرة مما يعرض قرارها للنقض 

2 

 من أجله

قمت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 

نفس المحكمة للبت فيها من جديد  وإحالة القضية على 2022/2611/303في القضية ذات العدد  2022/05/09

 .طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى

 ..وتحميل الخزينة العامة الصائر 

المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  و به صدر القرار والى بالجلسة العلنية

السيد حسن البكري رئيس غرفة : الكائنة بشارع النخيل في الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من

العراق  رئيسا والسادة المستشارين الموسوي محمد جلال مقررا، عبد الإله بوستة نور الدين بوديلي ونزيهة

 أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة

 .وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني

 الرئيس
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2023-5-6-1114 

 المقرر

 

 كاتبة الضبط

 ........................................................................ 

بتنفيذ القانون ( 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم  

 المتعلق بالمسطرة الجنائية  22.01رقم 

 المسطرة الغيابية: الفرع الرابع 

 443المادة  

إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو  

ع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن رئيس غرفة الجنايات أو الوض

 .المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية

ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام، وإلا فيصرح بأنه عاص للقانون  

وقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة وي

 .نفس المدة ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه

لجناية المتهم بها وإلى الأمر بإلقاء يشير هذا الأمر، زيادة على ما تقدم، إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف ا 

 .القبض عليه

 444المادة  

يعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم، وعند عدم معرفة هذا المسكن، بباب المحكمة  

د عدم الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير الأملاك المخزنية بالدائرة التي كان يوجد فيها آخر مسكن للمتهم، وعن

 .معرفة هذا المسكن إلى مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية

 445المادة  

 :علاوة على ما تقدم، يذاع ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام الإعلان التالي بواسطة الإذاعة الوطنية 

الذي ( الهوية)فلان « راء المسطرة الغيابية ضد أمر بإج… -صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب " 

 … -والمتهم ب… -كان يوجد مسكنه الأخير ب

 … ".وأوصاف المتهم فلان هي"  

 .يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية " 

 ".تالسلطا«ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس  " 

 446المادة  

إذا لم يحضر المتهم شخصيا داخل الثمانية أيام الموالية لإعلان الأمر كما جاء في المادة السابقة، فإن غرفة  

 .الجنايات تباشر محاكمته بدون حضور أي محام

لى غير أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يحضر شخصيا، فيمكن لمحاميه أو لذويه أو أصدقائه أن يعرضوا ع 

 .غرفة الجنايات الأسباب المبررة لغيابه

 447المادة  

إذا قبلت المحكمة العذر المقدم فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء برفع العقل عن أملاكه  

 .لأجل تحدده

 448المادة  
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 .والأمر بإجراء المسطرة الغيابية إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة 

 .تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني، إن كان طرفا في الدعوى، وإلى التماسات النيابة العامة 

أعلاه، تصرح المحكمة ببطلان  444و  443في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين  

 .دتها ابتداء من الإجراء الذي تم إغفالهالمسطرة الغيابية وتأمر بإعا

 .إذا كانت المسطرة صحيحة، بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضاء في الحقوق المدنية 

 449المادة  

إذا صدر الحكم بإدانة المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه  

خص تجب نفقته على المتهم المتغيب طبقاً لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية في ولأصوله وفروعه ولكل ش

 .الموضوع

ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه بمقتضى المسطرة الغيابية إذا زال أثر الحكم الغيابي بحضوره  

 .أو تقادمت العقوبة

  ً  .ويعرض الحساب على ذوي حقوقه بعد موته حقيقة أو حكما

 450مادة ال 

ينشر في أقرب أجل بالجريدة الرسمية بمسعى من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة  

 .أعلاه 444الغيابية، كما يعلق علاوة على ذلك ويبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للمادة 

 .لقانون سارياً على المحكوم عليهبعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها ا 

 451المادة  

 .لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه 

 452المادة  

لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة غياب إيقاف أو تأجيل التحقيق في حق  

 .المساهمين أو المشاركين معه في الجريمةالحاضرين من 

يمكن لغرفة الجنايات بعد الحكم على الحاضرين، أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفتها أدوات  

 .اقتناع، كما يمكنها أن تأمر برد تلك الأشياء بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك

 .صف فيه الأشياء المسلمةويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا ي 

 453المادة  

إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، يقع اعتقاله بموجب الأمر  

 .أعلاه 443المنصوص عليه في المادة 

لأمر بإجراء المسطرة يسري نفس الحكم إذا ألقي القبض على المتهم الهارب، أو قدم نفسه ليسجن، قبل صدور ا 

 .الغيابية وبعد صدور قرار الإحالة

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يسقط بموجب القانون الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر  

 .بإجراء المسطرة الغيابية

لجنايات ضمن الشروط إذا ظهر من الضروري إجراء تحقيق تكميلي، تعين أن يقوم به مستشار تعينه غرفة ا 

 .من هذا القانون 439المنصوص عليها في المادة 

 .بعده 595إلى  592إذا ادعى المتهم أن الحكم الغيابي لا يتعلق به، تتخذ الإجراءات حسبما ورد في المواد  

كما تتلى  إذا تعذر لسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات، تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة، 

عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين المتابعين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية المستندات التي 

 .يعتبر الرئيس أنها صالحة لإظهار الحقيقة

 454المادة  

مترتبة عن المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه غيابيا وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه، فيحكم عليه بالمصاريف ال 
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 .الغيابية، ما لم تعفه غرفة الجنايات من ذلك

 .أعلاه 444يمكن للغرفة كذلك أن تأمر بتعليق قرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  

 المحاكمة من أجل الجرائم المرتبطة بالجنايات: الفرع الخامس 

 455المادة  

الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد استدعائه بصفة صحيحة، فإنه إذا لم يحضر المتهم المتابع أمام غرفة  

 .من هذا القانون314يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة على نوع الجريمة ويوصف الحكم تبعاً لمقتضيات المادة 

 456المادة  

 .من هذا القانون 392تطبق أمام غرفة الجنايات، في المتابعة من أجل الاتهام بجنحة، مقتضيات المادة  

 استئناف قرارات غرف الجنايات: الفرع السادس 

 457المادة  

يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في  

 401ة الأولى من المادة والفقر 382الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 

 .من هذا القانون

 .أعلاه 399من المادة  4و 3و 2يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات  

 409و 408و 406و  404و 403و 401و 400تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد  

 . من هذا القانون 412و 411و 410و

 .لطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائيةويمكن أيضاً ا 

تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من  

النيابة العامة ومساعدة  رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل

 .كاتب الضبط تحت طائلة البطلان

من هذا  417يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة  

 .القانون

 .لاستئنافيةخلافا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات ا 

ومن  418و 417وتبت غرفة الجنايات التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقاً للإجراءات المقررة في المواد  

 . من هذا القانون 442إلى  420

 .بعد تلاوة القرار، يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور القرار أجلاً مدته عشرة أيام للطعن بالنقض 

 
..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 2019 يوليو 18 بتاريخ محينة صيغة الجنائية المسطرة قانون

 بتنفيذ( 2002 أكتوبر 3)    1423 رجب من 25 في صادر 1.02.255 رقم شريف ظهير

  الجنائية بالمسطرة المتعلق 22.01 رقم القانون

 الأحكام وصدور الجلسات عقد بشأن: الثالث القسم

 الجلسات: الأول الباب
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 الجلسة سير بشأن العامة القواعد: الثالث الفرع

 المتهمين وحضور الاستدعاء: الرابع الفرع

 312 المادة

 المادة في عليها المنصوص الحالات باستثناء الجلسة، في يحضر أن متهم كل على يتعين

 .بعده 314 المادة من الثانية والفقرة 311

 غاية إلى يليها وما 391 والمادة 314 ةالماد بشأنه طبقت الحضور، عن المتهم تخلف إذا

  .الجنائية القضايا في الغيابية المسطرة أو بعده 395 المادة

 حكم وإصدار استدعاء سابق بدون للجلسة المعتقل المتهم إحضار الجنحية القضايا في يمكن

 .حقه في حضوري

 أسباب ووجدت الجلسة، حضور فيها عليه يتعذر صحية وضعية في المتهم كان إذا أنه غير

 خاص مقرر بمقتضى تكلف المحكمة فإن القضية، في الحكم تأجيل معها يمكن لا خطيرة

 .به يوجد الذي المكان في المتهم لاستنطاق الضبط، كاتب بمساعدة أعضائها أحد ومعلل

 .طرافوالأ العامة والنيابة القضاة يقترحها التي الأسئلة الاقتضاء عند المحكمة تحدد

 .الاقتضاء عند المتهم محامي بمحضر الاستنطاق يتم

 المحكمة هيئة حددتها التي والأسئلة ضرورية يراها التي الأسئلة المتهم على القاضي يطرح

 .المتهم دفاع بها يتقدم أن يمكن التي والأسئلة

 الذي يالقاض طرف من بها يشعر أو المتهم لها يستدعى جلسة تحديد بعد المناقشات تستأنف

 .الاستنطاق بمحضر الإشعار إلى ويشار. باستنطاقه قام

 .حضوري بمثابة حقه في الصادر المقرر يكون المذكورة، للجلسة المتهم يحضر لم إذا

 محل محتواه ويكون الرئيس، من بأمر بالجلسة ويتلوه استنطاق محضر الضبط كاتب يحرر

 .علنية مناقشة

 313 المادة

 غائبا يعتبر أن ذلك بعد يمكنه فلا القضية، على المناداة عند الجلسة في حاضرا   المتهم كان إذا

 .نفسه عن الدفاع عن امتناعه أو الجلسة من انسحابه حالة في ولو

 314 المادة



11 
 

 حوكم الاستدعاء، في المحددين والساعة اليوم في قانونيا المستدعى الشخص يحضر لم إذا

 :الآتية الأحوال في عدا ما غيابيا

 وارتأت غيبته، في المناقشات تجرى أن محاميه بواسطة أو شخصيا   المتهم طلب إذا -

 بمثابة حكمها ويكون حضوره عن تستغني فإنها شخصيا، حضوره ضرورة عدم المحكمة

  حضوري؛

 الجلسة؛ في حاضرا   كان إذا غائبا اعتباره شخص أي من يقبل أن يمكن لا -

 يبرر أن غير من الحضور عن وتغيب قانونية بصفة شخصيا الاستدعاء المتهم تسلم إذا -

 حضوري؛ بمثابة الصادر الحكم ويكون عليه يحكم أن يمكن مشروع، بعذر تخلفه

 عارض نزاع في مطالبه برفض قضى حضوري تمهيدي حكم صدور بعد المتهم صرح إذا -

 جوهر في يصدر الذي الحكم فإن العامة، النيابة إلى الاستماع قبل متغيبا نفسه يعتبر بأنه

 حضوريا ؛ يكون الدعوى

 تهمة شأن في المناقشة حضور المتهم قبل إذا تهم بعدة المتابعة حالة في الحكم نفس يسري -

 وكذلك الأخرى، بالتهم يتعلق فيما المتغيب بمثابة نفسه يعتبر بأنه وصرح تهم، عدة أو واحدة

 التاريخ؛ محددة لجلسة بالحكم النطق قصد القضية بتأجيل أعلم إذا

 .المدنية الحقوق عن المسؤول وعلى المدني الطرف على المادة هذه مقتضيات تطبق -

................................................................................................................

................................................................................................................ 


